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و/أو إحصائية مسـبقــة لاستيــراد أو تـصدير اHنتوجات
والـــبـــضـــائـعr مـــطـــابــــقـــــة لأنـــظـــمـــــة الــــرخص الـــتــــلـــقـــائـــيـــة
اHــنــصــــوص عــلــيـهــا فــي الأمــر رقـم 03-04 اHــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى الأولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــلاه.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــســــلمّ رخـص الاســــتــــيــــراد أو الــــتــــصــــديــــر
الـتـلـقـائـيـة الـقـطـاعـات الـوزاريـة اHـعـنـيـةr بـنـاء عـلى طـلب
مــرفـق بــوثــائق تـــثــبت مــطــابـــقــة اHــنــتــوجـــات والــبــضــائع
Yوكـذا الوضـعـيـة الـقـانـونـية لـلـمـتـعـامـل rحسـب طبـيـعـتـهـا

.Yالاقتصادي

الفصل الثالثالفصل الثالث
الرخص غير التلقائية الرخص غير التلقائية 

5 : : �ــــــكن إحــــــداث رخـص غــــــيــــــر تــــــلــــــقــــــائــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
للاســتــيــراد أو الــتــصــديــر لــتــســيــيــر حــصص اHــنــتــوجــات
والـبضائع عـند الاستيـراد أو التصـديرr وتدعى في صلب

النص "الحصص".

�ـنح هـذه الــرخص الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارةr بـنـاء
عـلى اقتراح اللجـنة الوزارية اHـشتركة الـدائمة اHذكورة

في اHادة 6 أدناه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تحـدث لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـتجـارة لجـنة
وزاريـــــة مــــــشـــــــتــــــركــــــة دائـــــمـــــة تــــــدعى فـي صـــــلـب الـــــنص
"الــلــجــنـة"r تــكــلف بــدراســة طــلــبــات رخص الاســتــيـراد أو

التصدير.

 يـرأس الـلجـنـة الأمY الـعـام لوزارة الـتـجارةr وهي
تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- �ــثلان (2) عـن وزارة اHــالـــيـــة (اHـــديــريـــة الـــعـــامــة
r(ديرية العامة للضرائبHللجمارك وا

rناجمHثل (1) عن وزارة الصناعة وا� -

- �ـثل (1) عن وزارة الــفلاحــة والــتـنــمــيــة الـريــفــيـة
rوالصيد البحري

- �ثل (1) عن وزارة التجارة.

يـعـY أعـضـاء اللـجـنـة �قـرر من الـوزيـر الأولr بـناء
.YعنيHعلى اقتراح الوزراء ا

�ــكن الــلــجـــنـة أن تــســتــعــY بــكـل قــطــاع وزاري أو
هــيــئــة وكــذا كـل شــخـص طـبــيــعـي أو مــعـنـــويr �ــكن أن

يفيدها في  أشغالها.

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-306 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHـوافق اHـوافق 6 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة r r2015 يــحـدد شـروطيــحـدد شـروط

وكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص الاســتــــيــراد أووكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص الاســتــــيــراد أو
التصدير للمنتوجات والبضائعالتصدير للمنتوجات والبضائع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- وبــمــقــتــضـى الأمـر رقـم 03-04 الــمـؤرخ فـي 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد
الــبــضـائع وتــصــديــرهـاr اHــعــدل واHــتـمـمr لا سـيــمــا اHـادة 6

rمكرر 1 منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
  rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل الأولالفصـل الأول
أحكـام عامـــةأحكـام عامـــة

اHــاداHــادةّ الأولى : ة الأولى : تــطــبــيــقــا لأحــكــام اHــادة 6 مــكــرر1 من
الأمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عــام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة r2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعــلاهr يــــــهـــــــدف هــــــــذا اHــــــرســـــوم إلـــى تحـــــديــــــــد شـــــروط
وكيـفـيـات تـطبـيق أنـظـمـة رخص الاسـتيـراد أو الـتـصـدير

للمنتوجات والبضائع.

تــــشــــمـل أنــــظــــمــــة الــــرخـص : الــــرخص الـــــتــــلــــقــــائــــيــــة
والرخص غير التلقائية على حد سواء.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـخـضع اHـنـتـوجــات والـبـضـائع اHـسـتـوردة
أو اHـصـدرّة فـي إطـار أنـظـمـة الــرخص اHـذكـورة في اHـادة
rحـسب الحـالـة rإلى تـرخـيص مـسـبـق يـسـمى rالأولى أعـلاه

"رخصة الاستيراد" أو "رخصة التصدير".

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التراخيص التلقائيةالتراخيص التلقائية

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـجـب أن تـكــون اHــتـطــلـبــات الإداريــة الـتي
تـعــدهّــا الـقــطــاعــات الـوزاريــة في شــكل تــراخـيـص تـقــنــيـة
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تسـاعد اللجـنة أمانـة تقنيـة تعY �ـقرر من الوزير
اHـكلف بـالـتـجارةr وتـتـكـفل بهـا اHـصـالح اHركـزيـة لوزارة

التجارة. 
تـعزز الأمانة التـقنيةr في إطـار أشغالهـاr  �نظومة
معالجة عبـر الإعلام الآلي قصد تسيير نظام الرخص غير

التلقائية للاستيراد أو التصدير.
تحــــدد كـــيـــفــــيـــات ســـيــــر الـــلــــجـــنـــة �ــــوجب نـــظــــامـــهـــا

الداخلي. 

اHــاداHــادّة  7 :  : تـــكـــلف الـــلـــجـــنـــة بـــدراســـة طـــلـــبـــات رخص
الاستيـراد أو التـصدير بـالرجـوع إلى الاحتيـاجات اHـعبر
عـــنــهـــا والإحــصـــائــيــات الـــنــاتجـــة عن اســتـــغلال اHــعـــطــيــات
المحصل علـيهـا و/أو اHقـدمة من الـقطـاعات الـوزارية وكذا
من �ــثـلي الجــمـعــيــات اHـهــنـيــة وجـمــعـيــات أربـاب الــعـمل

اHعتمدة.
كـمـا تـكــلّف الـلـجــنـة بـتــقـد¡ اقـتــراحـات إلى الـوزيـر

اHكلف بالتجارة تتعلق على الخصوصr �ا يأتي :
- تــعـــيــY وتحـــيــY قـــائــمـــة اHــنـــتــوجـــات والــبـــضــائع

rموضوع الحصص
rتحديد الأحجام الكمية للحصص -

- اخــتـيــار طــرق وكــيــفـيــات تــوزيع نــســبــة الحـصص
rYعنيHا Yالاقتصادي Yالتي تمنح للمتعامل

- نتـائج استـغلال وفـحص طلـبـات رخص الاستـيراد
أو التصدير للمنتوجات والبضائع.

اHاداHادّة  8 :  :  �كن أن تودع طلـبات رخص الاستيراد أو
YـــتـــعــــامـــلـــHـــقــــدمـــة من طــــرف اHالــــتـــصـــديــــر والـــطـــعــــون ا
الاقتـصـاديـY اHعـنـيـY  علـى مسـتـوى مـديريـات الـتـجارة

الولائية المختصة إقليميا.  

اHـاداHـادّة  9 : :  تـفـتح الحــصص بـنــاء عـلى إعلان صـادر عن
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـتـجـارة يـنـشـر في الـصـحف الـوطـنـية
وفي اHـوقع الإلكـتـروني لـوزارة الـتـجارةr أو بـأي طـريـقة

أخرى مناسبة.
يجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية :

- الآجـال الـقـصـوى لـتقـد¡ طـلـبـات رخص الاسـتـيراد
rتعلقة  بكل حصة ومكان الإيداعHأو التصدير ا

rالآجال القصوى لفتح وغلق الحصص -
- كـــمـــيـــات كل مـــنـــتـــوج وبــضـــاعـــةr وكـــذا الـــطـــريـــقــة
اHتبعة لتوزيع الحصص كما هو منصوص عليه في اHادة

rرسومH10 من هذا ا

-  الـــوثـــــائـق والــــمــــســـتــــنـــدات اHــــطـــلــــوب إرفـــاقــــهـــا
بـالـطـلـب.

يــــحــــدد ©ــــوذج طـــلـب الــــرخــــصـــة غــــيــــر الــــتــــلــــقــــائــــيـــة
للاســــتــــيـــراد أو الــــتـــصــــديـــر �ــــقــــرر من الـــوزيــــر اHــــكـــلف

بالتجارة.

اHـاداHـادةّ ة 10 :  : تـوزع الحـصص حـسـب الـطـرق اHـنـصـوص
rــرســومHــواد 11 و12 و13 و14 و15 من هــذا اHعـــلــيــهــا في ا

وتعتمد حسب الحالةr على :

rالترتيب الزمني لتقد¡ الطلبات -

rطلوبةHالتوزيع حسب الحصص للكميات ا -

- الأخـــــذ بـــــعــــــY الاعـــــتـــــبـــــار لـــــتـــــدفـــــقـــــات اHـــــبـــــادلات
rالتقليدية

- الدعوة لإبداء الاهتمام.

اHاداHادةّ ة 11 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أسـاس الـتـرتيـب الـزمـني لإيـداع الـطـلـبـاتr تـوزع الحـصة
أو جزء من الحصة حـتى انقضائهاr حسب مبدأ "من يصل

أولا يخدم أولا "r بعد التحقق من توفر الرصيد.

يــجب أن يـــحــتـــوي إعلان فــتح الحـــصص عـــلى تــاريخ
الاطلاع عـــلى الــرصـــيــد اHـــتــوفــرr وذلـك لــضــمـــان اHــســاواة

لجميع مقدمي طلبات الحصول على حصص.

اHاداHادةّ ة 12 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أساس توزيع نسب الكميات اHطلوبة في حصصr تجري
دراســة جـمــيع الـطــلـبــات اHـســجـلــةr في آن واحـدr من أجل
تحـــديــــد كـــمـــيــــة الحـــصـــة اللازمــــة أو أجـــزائـــهــــا Hـــنح رخص

الاستيراد أو التصدير.

في حــــالــــة مــــا إذا كــــان الحــــجم الإجــــمــــالـي لــــطــــلــــبـــات
rالـرخـص مـســاويــا لـكــمــيـة تــســاوي الحـصص أو أقـل مـنــهـا

تقبل الطلبات بكاملها.

إذا تـضمـنت الـطـلبـات كـمـيات إجـمـالـية تـفـوق حجم
الحــــصــــةr تــــقـــبـل الــــطـــلــــبــــات في حــــدود نــــسب الــــكــــمــــيـــات

اHطلوبة.

اHاداHادةّ ة 13 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
rبادلات التقليديةHالاعتـبار لتدفقات ا Yأساس الأخذ بع
يخصص جزء من الحصة لـلمتعاملY التقليديrY بحسب
Yويـعـود الجــزء الآخـر لـلـمـتـعـامـلـ rمـنـشــأ أو وجـهـة مـعـيـنـة

الآخرين.
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يـــعـــتـبــر مــتــعــامــلــY تــقـلــيــديــY اHــتــعــامــلـون الــذين
�كنهم أن يثبتـوا أنهم قاموا بانتظام بـعمليات استيراد
أو تــصــديـر كــمـيــات مـعــتـبــرة من مــنـتج وبــضـاعــة أو عـدة
مــنــتــجــات وبــضــائع مـــوضــوع حــصصr خلال مــدة ســابــقــة
تــــســــمى "اHـــدة اHـــرجـــعـــيــة" تـــمـــتـــد عـــلى مـــدى الـــســـنــوات

الثلاث (3) الأخيرة.

Yتحـــدد الــــلـــجـــنـــة الـــنـــسـب المخـــصـــصـــة لـــلــــمـــتـــعـــامـــلـــ
الــتـــقــلــيـــديــيـنr وكــذا الـــنــسـب الــعـــائــدة لـلـــطــالــبــيـن

الآخرين.

اHـاداHـادّة  14 : عـنـدمـا تكـون طـريـقـة الفـحص قـائـمـة على
أساس إعلان إبداء الاهتـمامr تكون الحـصص موضوع بيع

باHزاد لحقوق استعمال الحصص أو أجزائها.

تـــــحـــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــــات الـــــحـــــصـــــول عـــــلـى
الـحــصـص أو أجـزائــهـا طــبـقــا  لـدفــتـر شــروط يـوافـق
عليه بقرار مشـترك بY الوزير اHكلف باHالية والوزير

اHكلف بالتجارة.

اHــــــــاداHــــــــادّة  15 : إذا تــــــبـــــــY أن طــــــرق  تـــــــوزيع الحـــــــصص
اHـذكــورة أعلاه غــيـر ملائــمـةr فــإنه �ــكن الـلــجـنــة الـلــجـوء
إلى أي طــريــقــة أخــرى أكــثــر ملاءمــةr يــجب تحــديــدهــا في

إعلان فتح الحصص أو أجزائها.

اHـاداHـادّة  16 : يـحـق لـكـل مــتـعـامـل اقـتــصـادي تـقـد¡
طـلب واحــد فــقـط لـلــحــصــول عــلـى رخــصـة لــكـل حــصـة

أو أجزائها.

غــيـر أنه يــرخص لـكل مـســتـفــيـد من الـرخــصـة أثـبت
أنه قـــام بــالاســـتــنـــفــاد الـــكـــلي أو الجــزئـي لــلـــحــصـص الــتي
منحت له �ـوجب الرخـصةr بـتقد¡ طـلب جديـد للـحصول

على رخصة استيراد أو تصدير.

و�ـكن أن تـسـلمّ له الـرخصـةr في هـذه الحـالـةr حسب
نفس الشروط السابقة.

اHـاداHـادّة  17 : تـقــوم اHـديــريـة الــعـامــة لـلــجـمــارك بـإعلام
اHــصـالح اHـعــنـيـة لـوزارة الــتـجـارة وبــنك الجـزائـرr دوريـا
وكــــلـــــمــــا دعت الــــضــــرورة إلـى ذلكr �ــــســـــتــــوى اســــتــــهلاك
حـصص الاسـتـيـراد والـتـصـديـر الخـاضـعـة لأنـظـمـة الـرخص
وكـذا إيـفـادهـا بـاHـعلـومـات الإحـصـائـيـة اHـتـعـلـقـة بـالتـاريخ

التسلسلي لعمليات الاستيراد أو التصدير .

اHـاداHـادّة  18 : �ـكن أن تـكـون الـكـمـيـات غـيـر اHـوزعـة أو
غـيـر اHـمـنـوحـة مـحل إعـادة تـوزيعr حـسب نـفس الـشـروط

اHنصوص عليها في اHادة 10 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  19 : تـحـدد مــدة صـلاحـيـة رخـص الاسـتـيـراد
أو الـــتـــصــديـــر بــســـتــة (6) أشـــهــرr ابـــتـــداء مـن تــاريـخ

تسليمها.

غـــيــــر أنهr �ـــكـن  أن تحــــددr عـــنــــد الاقــــتـــضــــاءr مــــدة
أطــول وفـي هـــذه الحــالـةr يــجب أن تـنـشــر في إعلان فـتح
الحــصـةr فـي ظل احــتـرام الــشــروط اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر 8 مـن الأمـــــــر رقم 03-04 اHــــــــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى الأولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــلاه. 

اHاداHادّة  20 : في حـالة رفض طـلب رخصـة التـصدير أو
الاســـتــــيـــرادr يـــبـــلغّ مـــقــرر الـــرفض اHـــعـــلّل إلى اHـــتـــعــامل

اHعني.

و�ــــــكن هـــــــذا الأخــــــيــــــر إيــــــداع طــــــعـن مـن أجل إعــــــادة
الدراسةr شرط تقد¡ عناصر جديدة للتقييم.

اHـاداHـادّة  21 : لــرخــصـة الاســتــيــراد أو الـتــصــديــرr طـابع
شخصي ولا �كن التنازل عنها.

rعنـد عـدم استـعمـال رخـصة الاسـتيـراد أو الـتصـدير
يـجب أن تـعـاد إلى الـلـجـنة خلال مـدة أقـصـاهـا عـشرة (10)

أيام من أيام العملr بعد تاريخ انقضائها.

rعـنـد الحـاجـة rـرســومHـادّة  22 : : تـوضح أحــكـام هـذا اHـاداHا
بقرار من وزير التجارة.

اHاداHادّة  23 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــررّ بــــالجــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-307 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHــــــوافق اHــــــوافق 6 ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة r r2015 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد

صلاحـــيــات المجـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــتهصلاحـــيــات المجـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــته
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه


